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الأنواع الأساسية للنسب المالية

	نسب السيولة
تستخدم نسب السيولة من أجل تقويم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل

	1- نسبة التداول 

	
	الأصول المتداولة 
	

	
	الخصوم المتداولة
	



كلما زاد المعدل عن السائد في الصناعة التي تنتمي لها الشركة كان ذلك أفضل وهو ما يعني قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها المالية قصيرة الأجل, وكلما قل دل على عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل . 

	2- نسبة التداول السريع

	
	الأصول المتداولة – الإستثمارات المؤقتة
	

	
	الخصوم المتداولة
	



كلما كانت نسبة التداول السريع في شركة ما أكبر من مثيلاتها في نفس الصناعة دل ذلك على أنها تمتلك قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القصير بالإعتماد على الاصول المتداولة من دون المخزون .

	3- النسبة النقدية

	
	الإستثمارات المؤقته
	

	
	الخصوم المتداولة
	



كلما كانت النسبة النقدية للمنشأة أكبر من مثيلاتها في نفس الصناعة دل ذلك على أن قدرتها على تغطية التزاماتها المادية بإستخدام النقدية المتوفرة افضل . 

	نسب النشاط
تهتم نسب النشاط بتحليل قدرة المنشأة على استخدام الموارد المتاحة لديها من أجل توليد المبيعات

	4- معدل دوران الأصول المتداولة

	
	المبيعات
	

	
	مجموع الأصول المتداولة
	



كلما كان معدل دوران الأصول المتداولة عالياً كلما دل على كفاءة الإدارة .

	5- معدل دوران الذمم المدينة

	
	المبيعات
	

	
	الذمم المدينة
	



* انخفاض هذه النسبة دليل على على أن الشركة تواجه مشكلة في تحصيل الذمم المدينة, وبالتالي تزايد رصيد هذه الحسابات, وقد يكون السبب في ذلك السياسة الإئتمانية المتساهلة التي تتبعها الشركة .
* أما إذا كانت الشركة تتبع سياسة إئتمانية متشددة فإن رصيد الذمم المدينة سوف يكون منخفضاً, وبالتالي فإن معدل دوران الذمم المدينة سوف يكون عالياً .

	6- متوسط فترة التحصيل

	
	الذمم المدينة
	

	
	المبيعات الآجلة في اليوم 1
	



تقيس هذه النسبة سرعة تحصيل الذمم المدينة, فكلما زادت هذه النسبة كلما أدى ذلك إلى زيادة الأموال المجمدة في شكل حسابات مدينة لدى عملاء الشركة .

	إذا لم ينص على المبيعات الآجلة تؤخذ المبيعات الواردة في قائمة الدخل على أنها مبيعات آجلة




	7- معدل دوران المخزون

	
	تكلفة البضاعة المباعة
	

	
	متوسط المخزون
	



تقيس هذه النسبة كفاءة المنشأة في تدوير المخزون وتحقيق التدفقات النقدية, ويعبر عنها بعدد مرات تحويل المخزون الى مبيعات, كلما كان المعدل أعلى كان ذلك أفضل .

	8- معدل دوران الأصول الثابتة

	
	المبيعات
	

	
	الأصول الثابتة
	



تقيس هذه النسبة كفاءة الشركة في استخدام الاصول الثابتة في العمليات, وكلما كان المعدل مرتفعاً دل ذلك على :
· كفاء الشركة في إدارة الأصول الثابتة
· صغر حجم الإستثمار في هذه الأصول
· وجود طاقة معطلة ضمن الأصول

	9- معدل دوران مجموع الأصول

	
	المبيعات
	

	
	مجموع الاصول
	



تقيس هذه النسبة الكفاءة الإدارية في إستخدام مجموع الأصول .
إنخفاض هذه النسبة دليل على :
· أن الشركة لا تنتج مبيعات كافية .
· أو وجود طاقة معطلة
· أو وجود مشكلة في السياسات التسويقية
وينبغي على إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات التصحيحية الكفيلة بتحسين هذه النسبة إما عن طريق :
· زيادة حجم المبيعات
· أو تقليص حجم الإستثمار في مجموع الأصول

	نسب المديونية أو الإقتراض
تقيس مجموعة نسب المديونية درجة إعتماد المنشأة على الديون في تمويل إستثماراتها, وكذلك قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل الناتجة من إستخدام الديون (كالفوائد والقروض)

	10- نسبة مجموع الديون إلى مجموع الأصول

	
	مجموع الديون
	

	
	مجموع الاصول
	



تعبر هذه النسبة عن مدى استخدام الشركة للديون في تمويل اصولها .

	
	مجموع الديون تشمل الديون قصيرة وطويلة الأجل
	



* كلما كانت النسبة عالية فإن الشركة سوف تواجه صعوبات شديدة عند الحاجة إلى ديون اضافية لتمويل استثماراتها :
· عدم الحصول على قروض
· أو الحصول عليها بشروط صعبة المنال
· أو الحصول عليها بمعدلات فائدة مرتفعة
* أما إذا كانت النسبة منخفضة فإن ذلك يدل على على أن الشركة لم تستفد من مصادر التمويل منخفضة التكلفة (القروض) في تمويل إستثماراتها .

	11- نسبة الديون إلى حقوق الملكية

	
	مجموع الديون
	

	
	حقوق الملكية
	



تقيس هذه النسبة نسبة الاموال المقترضة إلى حقوق الملكية .

	
	مجموع الديون تشمل الديون قصيرة وطويلة الأجل
	



	
	حقوق الملكية = رأس المال (أسهم ممتازة + أسهم عادية) + الإحتياطيات بأنواعها + الأرباح المحتجزة
	




	12- نسبة الديون طويلة الأجل

	
	الديون طويلة الأجل
	

	
	مجموع هيكل رأس المال
	



تقيس هذه النسبة نسبة الديون طويلة الأجل إلى مجموع هيكل رأس مال الشركة, إذا زادت النسبة عن متوسط نسبة الشركات المنافسة في نفس الصناعة فهذا أمر غير مرغوب به لأنه قد يؤثر على :
· القدرة الإقتراضية للشركة
· القيمة السوقية للشركة
· ارتفاع درجة المخاطر

	
	هيكل رأس المال = الديون طويلة الأجل + حقوق الملكية
	




	13- عدد مرات تغطية الفوائد

	
	الارباح قبل الضرائب والفوائد
	

	
	الفوائد السنوية
	



تقيس هذه النسبة قدرة الشركة على تسديد الفوائد السنوية المرتبطة بالتمويل عن طريق الإقتراض (طويل الأجل وقصير الأجل), كلما كان عدد مرات التغطية مرتفعاً كلما كانت الشركة في وضع أفضل, وكلما انخفض عدد مرات التغطية فإن أي تدني في الأرباح قد يعرض الشركة لعدم القدرة على سداد الفوائد المستحقة .

	نسب الربحية
تحاول نسب الربحية دراسة الجوانب المتعلقة بفعالية المنشأة في استغلال الموارد المتاحة وتوليد الأرباح, وتسعى نسب الربحية تحديداً الى الاجابة على السؤال :
1- ماهي الأرباح المحققة عن كل ريال مبيعات ؟
2- ماهي الأرباح المحققة عن كل ريال مستثمر في الأصول التي تستخدمها المنشأة ؟

	14- هامش مجمل الربح

	
	مجمل الربح
	

	
	المبيعات
	



يعكس هامش مجمل الربح الإضافة التي تحققها المنشأة بعد تغطية تكلفة البضاعة المباعة, كلما كانت النسبة عالية فإن ذلك يدل على سلامة أداء المنشأة في تحقيق الأرباح الإجمالية . 

	15- هامش صافي الربح

	
	الربح بعد الضريبة
	

	
	المبيعات
	



تهدف نسبة هامش صافي الربح الى معرفة الربح الذي تحققه الشركة عن كل ريال مبيعات بعد خصم المصاريف والنفقات المتعلقة بالإنتاج والبيع والتمويل والضرائب .

	16- القوة الإيرادية

	
	صافي ربح العمليات
	

	
	مجموع الأصول المشاركة في العمليات
	



تعبر هذه النسبة عن معدل العائد الذي تحصل عليه المنشأة من الأصول المشاركة في العمليات, وتضم الأصول المشاركة في العمليات جميع الأصول ما عدا الأصول غير الملموسة :
· شهرة المحل
· الأصول المؤجرة للغير
· الأصول التي تمثل إستثمارات فرعية لا ترتبط بعمليات المنشأة (كالإستثمار في الاوراق المالية)
كما يستبعد من الدخل أرباح الأصول الغير الملموسة كالأوراق المالية المملوكة للمنشأة .

	17- العائد على الإستثمار

	
	الربح بعد الضريبة
	

	
	مجموع الأصول
	



تقيس هذه النسبة صافي العائد مقارنةً بإستثمارات الشركة, وبالتالي فهي تقيس كافة إستثمارات المنشأة قصيرة الأجل وطويلة الأجل, وكلما كانت النسبة عالية دل على كفاءة سياسة المنشأة الإستثمارية والتشغيلية .

	18- العائد على حقوق الملكية

	
	الربح بعد الضريبة
	

	
	حقوق الملكية
	



تقيس هذه النسبة العائد الذي يحققه الملاك على أموالهم المستثمرة في المنشأة, إذا كانت النسبة مرتفعة فإن ذلك يدل على كفاءة قرارات الإستثمار والتشغيل وقد يعود السبب ايضاً إلى استخدام الديون بنسبة أعلى من متوسط الصناعة .

	19- معدل العائد على هيكل رأس المال

	
	الربح بعد الضريبة + فوائد الديون طويلة الأجل
	

	
	( حقوق الملكية + الديون طويلة الأجل )
	



تعبر هذه النسبة عن العائد الذي تحققه المنشأة على هيكل رأس المال (الرسملة) الذي يتكون من حقوق الملكية مضافاً اليه الديون طويلة الأجل (القروض وسندات الدين) .







	نسب الأسهم
تسمى أحياناً نسب السوق, وتسعى هذه النسب إلى توفير المعلومات المتعلقة بإيرادات المنشأة وتأثيرها على سعر السهم

	1- نصيب الأسهم من الأرباح المحققة ESP

	
	صافي الربح
	

	
	عدد الأسهم العادية
	



وهي عبارة عن الأرباح المتوفرة للشركة والتي يمكن توزيعها على المساهمين أو توزيع جزء منها وإعادة استثمار الجزء الآخر لصالحهم .

	2- نسبة سعر السهم إلى نصيب السهم من الأرباح المحققة (المضاعف)

	
	سعر السهم السوقي
	

	
	الارباح المحققة بالسهم
	



تعتبر هذه النسبة من من النسب الهامة في تقويم الأسهم في سوق الأوراق المالية, وذلك لأنها تأخذ في الحسبان الأرباح بعد الضرائب وسعر السهم في السوق وتحاول ربط نصيب السهم من الأرباح المحققة مع نشاط السهم في سوق الأوراق المالية .

	3- نسبة نصيب السهم من الأرباح المحققة إلى سعر السهم

	
	نصيب السهم من الأرباح المحققة
	

	
	سعر السهم السوقي
	



هذه النسبة عبارة عن مقلوب النسبة السابقة وهي عبارة عن معدل العائد الذي يطالب به المستثمرون من أجل الاستثمار في سهم معين .

	4- الأرباح الموزعة بالسهم Dividends Per Share

	
	الأرباح الموزعة
	

	
	عدد الأسهم العادية المصدرة
	



تقيس هذه النسبة نصيب السهم العادي من الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين, وتعتبر هذه النسبة من العوامل التي تؤثر في تحديد سعر السهم .







	تحليل النسب الشامل

	إن تحليل كل نسبة مالية بمعزل عن النسب الأخرى يعتبر تحليلاً جزئياً, ولا يعطي المدير أو المحلل المالي صورة متكاملة عن الأداء المالي للشركة, لذلك يجب إدراج جميع النسب في قائمة واحدة ومن ثم دراستها حتى تكون الصورة شاملة ومتكاملة لأداء الشركة, ومثل هذا الأسلوب في التحليل يظهر المشاكل وأبعادها وكيفية علاجها, وعلى المحلل المالي أخذ كل الجوانب المتعلقة بالموقف المالي للشركة والمتمثلة في السيولة والنشاط والمديونية والربحية ومعرفة تأثير قرارات الشركة في كل جانب على الجوانب الأخرى .
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	تحليل الإتجاه

	إن تحليل النسب المالية القائم على سنة واحدة يعتبر تحليلاً ساكناً وقد يعطي صورة مضللة, فقد يكون أداء الشركة جيداً في مجال معين عند نقطة زمنية محددة (التحليل الساكن) بينما يكون ضعيفاً على مدى فترات زمنية .
(الربحية مثلاً): جيدة في سنة ما ولكنها تمثل تراجعاً مقارنة بالسنوات السابقة, الأمر الذي يفسر تعرض الشركة لبعض المشاكل. ولكي يتمكن المحلل المالي من إستكمال التحليل والوصول إلى نتائج صحيحة, عليه القيام بتحليل أداء الشركة عبر عدة سنوات, اي القيام بتحليل حركي عبر الزمن يتم ذلك من خلال تحليل الإتجاه, بإستخدام الأشكال البيانية .
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